شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (14) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري .
ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ايتها الكريمات اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها بطن ثم اما بعد فمع المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب الفروق للعلامه القرافي رحمه الله تعالى قال طيب الله ثراه الفرق السادس بين قاعده ادله مشروعيه الاحكام وبين قاعده ادله وقوع الاحكام يعني هل هذه الاحكام مشروعه ام انها واقعه فادل مشروعيه الاحكام محصوره شرعا تتوقف على الشارع وهي نحو الع وادله وقوع الاحكام هي الادله التي فهي الادله الداله على وقوع الاحكام اي وقوع اسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها يعني ادله الاحكام الكتاب والسنه والاجماع والقياس والمصالح والاستصحاب والاستحسان طيب يعني المتفق والمختلف عليه طيب ادله وقوعها وجود الاسباب حصول الشروط انتفاء الموانع فدله مشروعيتها الكتاب والسنه والقياس والاجماع والبراءه الاصليه واجماع المدينه واجماع اهل الكوفه على راي والاستحسان والاستصحاب والعصمه والاخذ بالاخفش الصحابي وفعل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفعل الخلفاء الاربعه رضي الله عنهم واجماع والاجماع السكوتي واجماع لا قائل بالفرق فيه وقياس لا فارق ونحو ذلك مما قرر في اصول الفقه وهي نحو ال يتوقف كل واحد منها على مدرك شرعي يدل على ان ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الاحكام يعني هو قصد ما يعني يعني يعني ما يذكره اهل كل مذهب من المذاهب وذكر ادله المشروعيه من المتفق عليه والمختلف فيه واما ادله وقوعها فهي غير من حصره فالزوج مثلا دليل مشروعيته سببا ووجوب الظهر عنده قوله تعالى فالزوجه سببا ووجوب الظهر عنده قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالم الالات الداله عليه وغير الالات كستر لاب والميزان وربع الدائره والشكايه والزر قاليه والبنك والرخامه البسيطه والعيدان المركوز في الارض وجميع الات الظلال وجميع الات المياه والات الظلال كالطنبور للاطلاع على معاني هذه الالات واليات عملها ومدى اسهام علماء الفلك المسلمين في تطويرها انظر تاريخ العلم عند العرب لعبد الله العمري و وتراث الاسلام تصنيف شخط ترجمه حسين مؤنس واسحاق صدقي وحضاره العرب ستاف لبون ترجمه عادل زعيتر وفصل علم الفلك عند العرب ولمعرفه ما احتف بهذا العلم من الاخطاء يراجع كتاب مفتاح دار السعاده للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وعدد تنفس الحيوان اذا قدر بقدر الساعات وغير ذلك من الموضوعات والمخترعات التي لا نهايه لها وكذلك جميع الاسباب والشروط الموانع لا تتوقف على نصب من جهه الشرع وعلييكم السلام ورحمه الله وبركاته بل المتوقف هو سببيه السبب وشرطيه الشرط ومانع المانع اما وقوع هذه الامور فلا يتوقف على نصب من جهه صاحب الشرع ولا تنحصر تلك الادله في عدد ولا يمكن القضاء عليها بالتنامي ولم يخالف في ذلك ابن الشرط بل صحح هذا اذا ادله مشروعيه الاحكام محصوره وادله وقوع الاحكام ليست محصوره الا ما جعله الشارع شرطا او سببا او مانعا لكن تطبيق ذلك لا يكاد ينحصر الفرق السابع الفرق السابع عشر بين قاعده الادله وبين قاعده الحجاج اما الادله فقد تقدمت وتقدم انقسامها الى ادله المشروعيه وادله الوقوع واما الحجاج الحد فهو ما فهي ما يقضي به الحكام يعني انا مثلا احتج على خصم بكذا ولذلك قال عليه السلام ولعل بعضكم ان يكون الحن ب ايه ف هنا ولعل ان يكون الحن بحجته من بعض فاقض له على نحو ما اسمع فالحج تتوقف على نصب من جهه صاحب الشر يعني بعد ما ننتهي ترجع تتوقف نحن يعني على نحو ما اسمع منه ما ادري اذا سقطت كلمه منه وهي البينه الحجاج تتوقف على نصب من جهه صاحب الشرع وهي البينه اكرمك الله والاقرار والشاهد واليمين والنقول النقول يعني ينكل ينكل ويرجع يعني يمتنع وجبت عليك اليمين وانت ترفض نعم والشاهد واليمين والشاهد والنقول ايش فيه بين اليمين والنقول وهي البينه والاقرار والشاهد واليمين والشاهد والنقول واليمين والنقول والمراتان واليمين والمراتان والنقول والمراتان فيما يختص بالنساء واربع نسوه عند الشافعي وشهاده الصبيان ومجرد التحالف عند مالك فيقت سمان بعد ايمانه عند تساويهما عند مالك فذلك نحو عشره من الحجاج هي التي يقضي بها الحكام يعني سواء متفق عليه و مختلف فيه فال الحجاج اقل من الادله الداله على المشروعيه وادله المشروعيه اقل من ادله الوقوع كما تقدم فائده هذه الثلاثه الانواع موزعه في الشريعه على ثلاث طوائف فالاد يعتمد عليها المجتهدون والحجاج يعتمد عليها الحكام والاسباب يعتمد عليها المكلفون كالزوج الهلال ونحوهما ها ماذا عندك هي التي يقضي بها الحاكم لا هي الحكه الحكام اصح الفرق الثام عشر الفرق الثام عشر بين قاعده ما يمكن ان ينوى قربه وقاعده ما لا يمكن ان ينوى قربه يعني النيه هناك ما تنويه قربه لله عز وجل وهناك ما لا يكون قربه لله عز وجل ما لا يمكن ان ينوى قسمان احدهما النظر الاول المفضي الى العلم بثبوت صانع العالم فان هذا النظر انعقد الاجماع على انه لا يمكن ان ينع التقرب به يعني تظل تبحث وتنظر في في اثبات او في ان تصل الى العلم بثبوت صانع العالم هذا كلام يعني كلام من باب مضيعه الوقت والعمر والجهد ثم يرجعون في نهايه الامر الى دين العجائز فهذا يعني لا نيه فيه لان الله عز وجل نحن نعرف ربنا بالفطره فطره الله التي فطر الناس عليها وايات الله المتكاثر التي لا تعد ولا تحصى فان هذا النظرا عقد الاجماع على انه يمكن ان ينوى التقرب به فان قصد التقرب الى الله تعالى بالفعل فرع اعتقاد وجوده وهو قبل النظر الموصل لذلك لا يعلم ذلك يعني هو الان سيبحث فان كان يعتقد اذا بحثه باطل وان كان لا يعتقد وسيظل يبحث اذا ف التقرب به باطل لانه يتقرب به لمن فهذا تناقض وهو قبل نظر الموصل لذلك يعلم ذلك فتعذر عليه القصد للتقرب وهو كمن ليس له شعور بحصول ضيف كمن يتصور منه القصد الى اكرامه فالنظر كيف ك وهو كمن ليس له شعور بحصول ضيف كيف يتصور منه القصد الى اكرامه فالنظر الاول يستحيل فيه قصد القربه يعني انت لا لا ترد وقف في النهايه نعلق علم عندك وفي النهايه نعلق فالنظر الاول يعني ايش انت الان تتصور تتصور وجود ضيف وتتصور انك اكرمته فهل انت اكرمته حقا لا وثانيهما فعل الغير تمتنع النيه فيه يعني الان انا رايت انسانا ذهب ليصلي فنويت له الاخلاص او ذهب ليزكي فعليكم الس صح حياك الله حياك الله الله يرضى عليك يعني انا تصورته يعني يصلي يزكي يتصدق فانوي له الاخلاص فهذا انا لست انا الذي اعمل العمل فعل الغير تمتنع النيه فيه فان النيه مخصصه للفعل ببعض جهات من الفرض والنقل عندي والنقل والنفل ايه والنفل وغير ذلك من رتب العبادات والنفل وليس والنقل وايضا هنا يقول فان النيه مخصصه لا فالنيه مخصصه للفعل من جهه ببعض جهه جهات من الفرض والنفل وغير ذلك من رتب العبادات وذلك يتعذر على الانسان في فعل غيره بل انما يتاتى ذلك منه في فعل نفسه ابن الشاط يعلق ويقول لا يخلو ان يريد ان ان نيه الفعل الغير تمتنع عقلا او عاده او شرعا اما عقلا او عاده فلا وجه للامتناع واما شرعا فالظاهر من جواز احجاج الصبي ان الولي ينوي عنه وكذلك في جواز ذبيحه الكتابي نائبا عن المسلم اذا الاصل عدم النيه عن الغير الا فيما ورد الشرع باباحه يكون هذا ادق من قول الاثنين معا يعني ان الاصل الاصل ان ايش ان النيه عن فعل الغير لا تجوز الا الا فيما اباحه الا فيما اباحه الشرح كايش كان تحجج طفلا لك او ان تامر طفلك بالصلاه لكن حتى هو لو لو حج حجه وهو صغير فانت تقول له قل لبيك اللهم لبيك اذا رجعنا الى ان له حجا طيب وهو الذي سيلبي هو الذي سيفعل هذا بل انما يتاتى ذلك منه في فعل نفسه وما عدا هذين القسمين تمكن نيته ثم الذي تم تمكن نيته منه ما شرعت فيه النيه ومنه ما لم تشرع فيه النيه يعني اذا عندنا نقسم النيه الى قسمين ما يمكن ان ان ينوى فيه وما لا يمكن ان ينوى فيه ما لا يمكن ان ينوى فيه امران نيه التقرب الى الله باثبات سبحانه هذ هذه لا لا يمكن امر الامر الثاني النيه في فعل الغير وهذه ان تجاوزنا فنقول الا فيما اباحه الشرع لانه لا ينبغي ان ان ينوي مكلف عن مكلف في فعل من افعال العبادات التي تقصه ما ما النيه ايضا منه الذي يمكن ان ان ينوف منه ما شرعت فيه النيه ومنه ما لم تشرع فيه النيه فانقسمت الشريعه بعد ذلك الى مطلوب وغير مطلوب يعني مثلا يجوز ان تنوي يعني ما شرعت فين لم تشرع الان سداد الدين المهم ايش انك تسد الدين سواء نويت او لم تنوي يعني سواء نويت بسد الدين التقرب الى الله او لم تنوي المهم هو ايش هو سداد الدين طيب فانقسمت الشريعه بعد ذلك الى مطلوب وغير مطلوب فغير المطلوب لا ينوى من حيث وغير مطلوب بل يقصد بالمباح التقوي على مطلوب كما يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من جهه انه مباح يعني الان يعني مساله انسان ينام هو ما ينوي بالنوم انه انه ينو نويت ان ان انام ساعتين لا انما بما يتعلق به ينوي ان ينام مبكرا من اجل ان يقيم الليل او ان يستيقظ لصلاه الفجر لكن الاستيقاظ لصلاه الفجر فرض فنبقى عند الاستيقاظ لقيام الليل علق ابن الشاط بقول ما قاله في ذلك صحيح وكذلك قول وال المطلوب في الشريعه الى قول وصار الترك قربه طيب والمطلوب في الشريعه قسمان نواه واوامر فالنوايا الى النيه شرعا بل يخرج الانسان من عهده المنهي عنه بمجرد تركه وان لم يشعر به فضلا عن القصد اليه نعم ان تركها ان نوى بتركها وجه الله العظيم حصل له الثواب وصار ترك قربه يعني مثلا انسان يانف من شرب الخمر يانف من شرب الخمر هو لا يشربها او لم يجدها او لا يفكر فيها طيب فهذا العبره بالترك ثم اذا قصد بتركه وجه الله يكون ماجورا لكن العبره ايش الترك سواء كان الترك بنيه او كان الترك بغير نيه انسان يعني يانف ويرفض الزنا حفاظا على بناته واخواته وحفاظا على عرض طيب ولم ينوي بها وجه الله عز وجل هل هو يكون اثما بهذا لا يكون اثما هو ترك لكن اذا نوى بها وجه الله عز وجل وانه يكون سببا لمنع الفواحش ومنع المنكرات وانه يعني يحافظ على اعراض المسلمات وهو يقصد وجه الله بذلك فلا شك انه ماجور فالاول ليس ليس بمازوره اني يكون ماجورا اما الاوامر فيقسمان ايضا منها ما يكون صور افعالها كافيه في تحصين مصالحها فلا يحتاج الى النيه يعني تصليح تحصيل المصلحه فيها هو الذي يكفي ولا يحتاج فيها الى نيه كدفع الديون ورد الغصب واحد مثلا ماشي في الطريق وجد شيء امسك به فاخر قاله والله يا اخي هذا حق قال له حق قال نعم قال اتفضل ما نوى بها وجه الله الله او يستدين ويرد سريعا من اجل ان يقول الناس انه رجل امين فهو يرد ولم يقصد وجه الله فالرد يسقط عنه المطالبه لكن لو استدان ورد بقصد بقصد الاحسان الى من احسن اليه وانه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل فيكون ماجو فالنيه هنا ليست مراده لذاتها انما المراد ايش تحصيل هذه المصالح كدفع الديون ورد الصوب ونفقات الزوجات والاقارب وعلف الدواب ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النيه شرعا قمت بمزرعه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قمت بمزرعه مزرعه دجاج مزرعه غنم مزرعه بقر جاموس انت ترعاها وتعلف من اجل ان تحصل ايش المال من اجل ان تحصل المال عملك صحيح لكن من اجل ان تحصل المال وان يعني ان تقصد وجه الله عز وجل في اغناء نفسك واغناء المسلمين وتقديم طعام حلال للمسلمين وان تراعي هذا الشيء وان تطعم وتسقي كل ذي كبد رطبه ها وان تتعمد سقيها شفقه ورحمه بها ليس من اجل تسمينها انا اطعمها من اجل ان اسمنها لا انا اطعمها اسقها من اجلي ان انها انها تدعو لي عند الله عز وجل ان الله عز وجل يعني يعني اوجر على اني اسقي ايه لكن اطعامي لها من اجل تسمينها لا لا لا لا وزر فيه لا وزر فيه لكن اطعام لها وعليكم الصح من اجل لوجه الله هذه التي البهيمه التي لا تتكلم فانا اطعمها اسقيها يعني يعني من اجل انها كبد رطبه واقصد وجه الله فلي بهذا اجر وعلى في الدواب ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النيه شرعا فمن دفع دينه غافلا عن قصد التقرب اجزاء عنه ولا يفتقر الى اعادته مره اخرى ليس فرضا عليه ايش ان يعيد تسديد الدين حتى يقصد وجه الله نعم ان قصد في هذه الصور كلها امتثال امر الله تعالى حصل له الثواب والا فلا ابن الشاط يعلق على القسم الاول بقوله فلا يحتاج الى النيه يعني انه اذا عري عن نيه التقرب مع انه نوى اداء دين كفاه ذلك في الخروج من عهده الامر ولم يتوجع عليه الطلب به بعد لا في الدنيا ولا في الاخره لكنه لا يثاب حتى ينوي التقرب الى الله تعالى باداء دينه وهذا الذي قاله عندي فيه نظر فانه لا مانع من ان يثاب في هذه الصوره ويكفيه من النيه كونه قصد اداء دينه والله تعالى اعلم وما قاله في القسم الثاني صحيح لا هو يعني سد الدين دون اي قصد يعني سدد دينه فقط شيء مقابل شيء طيب يعني القرافي يوجه كلامه لجانب و يعني يعني هو يوجه كلامه في جانب اخر ولو قصد ان يؤدي الدين من باب الاحسان لمن احسن فالا ايه تعمه وهل جزاء الاحسان الى الاحسان فقد يكون ماجورا في هذه الحاله لكن هو عليه دين سدده فقط دون نيه هذا الذي يتكلم فيه القرافي رحمه الله تعالى عليه القسم الثاني ما لا تكون صوره فعل كافيه في تحصيل مصلحته فهذا القسم هو المحتاج هو المحتاج الى النيه كالعباية لو صنعت ضيافه لانسان فاكلها غيره من غير قصدك لكنت معظما للاول دون الثاني بسبب قصدك يعني صنعت ضيافه لفلان وجاء مجموعه قدرا واكلت هذا الطعام ا انت انت تعظيمك للاكل ام لمن صنعت له لمن صنعت له لكنت معظما للاول دون الثاني بسبب ق فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه فيلزم ان العبادات كلها يشترط فيها القصد لانها انما شرعت لتعظيم الله تعالى فهذا ضابط ما يمكن فيه النيه انه ايش ما يقصد به التعظيم لله عز وجل وما لا يمكن فهذا ضابط ما يمكن فيه النيه وما لا يمكن وضابط ما يحتاج الى النيه مما يمكن وما لا يحتاج شرعا وهذه المباحث مستوعبه في كتاب الامنيه في ادراك النيه ومبسوطه اكثر من هذا وهناك مسائل من هذا الباب كثيره وها انا اذيل هذا الفرق باربع مسائل يعني ان هو وضح الضابط بين ما يحتاج الى نيه وما لا يحتاج ما يمكن ان تدخل فييه النيه وما لا يمكن المساله الاولى تقدم ان الانسان لا ينوي الا فعل نفسه وما هو مكتسب له وذلك يشكل باننا ننوي الفرض والنفل مع ان فرضيه الظهر مثلا ونفل الضحى ليست من فعلنا ولا من كسبنا بل حكمان شرعيان والاحكام الشرعيه صفه الله تعالى وكلامه ليست مفوضه للعباد فكيف صحت النيه في الاحكام يعني هو يقول ان ان الانسان لا لاينو الا فعل نفسه وحكم الفرض وحكم النفل هذا من فعل الله عز وجل وليس من افعالنا فكيف تصح النيه في مثل هذه الاحكام والجواب والجواب عنه ان النيه تتعلق بغير المكتسب تبعا للمكتسبات فلا ابن الشط يقول ماذا يريد بقوله اننا ننوي الفرض والنفل ايريد ان نقصد جعل الفرض فرضا والنفل نفلا ام يريد ان نقصد ايقاع الصلاه التي هي فرض او الصلاه التي هي نفل فان اراد الاول ف ذلك ليس لنا ولا امرنا بان ننويه ولا يصح ذلك بح لا بحكم التبع ولا بغير ذلك من الوجوه وان اراد اننا نقصد ايضاء قاع الصلاه التي هي فرض او نفل فليس في هذا تعلق تعلق نيتنا بالفرض والنفل فليس في هذا تعلق نيتنا بالفرض والنفل وانما تعلقت بالصلاه التي من صفتها الفرضيه او الفليه وذلك الذي هو من فعلنا وامرنا بان ننويه يعني الان اداء للصلاه الظهر فرض لا هذا ليس من فعلنا لكن الصلاه التي انا اقوم بها هذه هي فرض عليه فالذي انويه انني اؤدي ما افترض الله عليه والجواب عنه ان النيه تتعلق بغير المكتسب تبعا لل المكتسب لمكتسب اما استقلالا فلا وبهذا نجيب عن سؤال صعب وهو ان الامام ينوي الامامه في الجمعه وغيرها مع ان فعل ان فعل الامام مساو لفعل المنفرد واما اذا لم تكن الامامه فعلا زائدا فهذه نيه نيه بلا منوي فهذه نيه بلا منوي فلا تتصور يعني ان الامام الامام الذي سيصلي اماما في الجمعه او الصلاه سينوي امامه الناس طيب اما ان ان ينوي صلاه وامامه فالامام اذا كانت شيئا زائدا عن الصلاه فهذه تكون النيه بلا شيء منوي فلا تتصور والجواب عنه ان متعلقا اليه كونه مقتد به وهذا وان لم يكن من فعل لكن صحت نيته تبعا لما هو من فعله علق ابن الشطب ق ويس تعيينه نفسه للاقتداء به وتقدمه لذلك من فعله فذلك هو متعلق نيته وسهله الصعوبه والحمد لله ق لا داعي ل تصعيب الامر فهو الذي تقدم ليقتدي الناس به والناس لا تقتدي الا بامام المساله الثانيه كثير من الفقهاء يعتقد ان الذي نسي صلاه من الخمس وشك في عينها فانه يصلي خمسا فيقول هذا متردد في نيته ولا تصح النيه في التردد فتكون النيه هاه مستثناه من القاعده وليس كما قالوا بل الشك نصبه الشارع سببا لايجاد خمس صلوات فهو جازم بوجوب الخمس عليه لوجود سببها الذي هو الشك صححها ابن الشاط يعني الان انت شككت عليك صلاه لكن ما تدري ما هي انت نسيت فانت مكلف باداء الخمس صلوات فلما فلما غابت عنك صلاه لم تعرف ما هي كان الاحتياط في حقك ان تصلي الخمس صلوات المساله الثالثه النيه لا تحتاج الى نيه قال جماعه من الفضلاء لاللا يلزم التسلسل انت ستنو الصلاه اذا تنوي نيه الصلاه وتنوي نيه نيه الص وهكذا ولا حاجه الى التعليل بالتسلسل ب بل النيه من القاعده المتقدمه وهي ان صورتها كافيه في تحصيل مصلحتها لان مصلحتها التمييز تميز بين الظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء هو حاصل بها سواء ق قصد ذلك او لم يقصد فاستغن عن النيه ابن الشاط يقول لقائل ان يقول لا يلزم الت لا يلزم التسلسل لانه اذا نوى ايقاع صلاه الظهر مثلا لابد له ان ينوي امتثال امر الله تعالى في ايقاع الصلاه منويه فان النيه في الصلاه مشروعه شرعا في صحتها ولم يشرع له ان ينوي نيه الامتثال حتى يلزم التسلسل وعلى ذلك لا يصح قوله ان النيه لا تحتاج الى النيه والله اعلم وه كلام تطويل لا فائده فيه المساله الرابعه قال بعض الفقهاء اذا قصد الانسان صلاه الظهر مثلا فاذا قال في نفسه نويت فرض الظهر فرض صلاه الظهر مثلا خرجت سنن صلاه الظهر عن ان تكون منويه فلا يثاب عليه وما قاله احد فيتعين عليه حينئذ فيتعين عليه حينئذ ان يقصد لما في الظهر من فرض فينوي فينوي والى ما فيه من سنه فينوي حتى يبرئ ذمته بالاول ويثاب بالثاني ولم يقل احد باشتراط نيتين فما الجواب عنه يعني انت اذا نويت فرضيه الظهر اذا الفرض بدون النيه بدون النافله فماذا ستفعل في النافله فبعض الناس قال اذا يعني هو ينوي الفرضيه بنافلة من اجزاء الصلاه بل يكتفي بانسحاب النيه على ذلك على وجه الاجمال وهذا دين العجائز فيه افضل هذا من باب الجدل والكلام والفلسفه يعني ينوي ينوي نيه الفرض يعني هو ذهب ليصلي الظهر الظهر بما فيها اما سيظل فهذا سبحان الله يعني دين العجائز في ب بعض الامور اسلم يعني دين العجائز اسلم يعني اصبح دين العجائز في بعض الامور اسلم الفرق التاسع عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسمله وما لا تشرع فيه البسمله يعني هناك اشياء نحتاج الى التسميه فيها واشياء لا نحتاج الى التسميه فيها افعال العباد ثلاثه اقسام افعال العباد ثلاثه اقسام منها ما شرعت فيه البسمله يعني منها ما شرعت فيه البسمله ومنها ما لا تشرع فيه البسمله ومنها ما تكره فيه فالاول كالغسل والوضوء والتيمم على الخلاف الخلاف في التيمم في البسمله في التيمم وذبح النسك وقراءه القران ومنها مباحات ليست بعبادات كالاكل والشرب والجماع والثاني ما لا تشرع فيه البسمله كالصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر لا لا هذه هذه لا تشر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر لا لا تشرع البسمله لا في الصلوات الصلوات يعني في اصوله في في بداياتها يعني والاذان والحج والعمره والاذكار والدعاء اللهم اغفر لي وارحمني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا والثالث المحرمات هو ذاهب يسرق ويقول بسم الله يشرب الخمر وقول بسم الله فهذا يكره فيه التسميه لان التسميه لان الغرض من التسميه حصول البركه في الفعل المبسم عليه والحرام لا يراد كثرته وكذلك المكروه وهذه الاقسام تتحصل من تفاريع ابواب الفقه في المذهب فاما ضابط ما تشرع فيه التسميه من القربات وما لم تشرع فيه فقد وقع البحث فيه مع جماعه من الفضلاء وعسر تحرير ذلك وضبطه وان بعضهم قد قال انها لم تشرع في الاذكار وما ذكر معه لانها بركه في نفسه فورد عليه قراءه القران فانه من اعظم البركات مع انها شرعت فيه فالقصد من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك فان الانسان قد يعتقد ان هذا لا اشكال فيه فاذا نبه على الاشكال استفاده وحثه ذلك على طلب جوابه والله تعالى خلاق على الدوام يهب فضله لمن يشاء في اي وقت شاء يعني هو لم يستطع ان يوضح لنا الفرق الدقيق والضابط بين ما يشرع وما لا يشرع وقال ان ان ايضاح الاشكال في ذاته نوع علم يعني هو فعل الحرام التسميه بركه والبركه كانها دعاء بان يكثر هذا الشيء وان يبارك فيه والحرام لا يراد تكثيره ولا يراد ان يبارك فيه طيب فحكمه طبعا هو مرتكب لحرام يعني مرتكب لحرام لذكره الله عند فعل محرم ومرتكب لحرام ايضا لانه ارتكب محرما نعم كان بعض الناس الحمد لله بعض الناس كان يحكي لان ان بعض الناس كان يذهب يفعل محرمات فيقول يا رب يا رب رني يا رب يعني يدعو الله وهو ايش سيرتكب المحرم سبحان الله وفي هذا ان الانسان حتى يعني هو يرتكب المحرمات ويلجا الى الله ويخاف الله عز وجل لكن غلبه الشيطان ولذلك تكفير الناس اقول تكفير الناس تكفير الناس بمجرد فعل الكبائر مخالف للفطره يعني مخالف للفطره عنده من الخوف من الله وعنده لكن غلبت ماده الشر عليه في هذا الوقت ولذلك مثلا ماعز والغامديه والجنيه الذين عندما اخطاوا وتابوا توبات عظيمه جدا جدا نعم المحرم اذا اتى نفسه اي شيء جائز في م الشر فيسقط الكليه وضح يعني رجل زم نعم واعتد اصلا ان هو معته ان هو فسم الوقتي الفعل كله محرم محرم نعم فاسقط ما فيه مما نعم نعم نعم او مثلا ان هو يعني يعني يعني ان هو تعود الاغتسال بعد الاحتلام فوقع في فاحشه واغتسل بعدها فاغتسل وان كان لرفع حدثه لكن الذي يظهر انه لا يثاب على مثل هذا لانه مبني على حرام وان قيل يثاب على اغتساله لكن على اي شيء يثاب وهو يعني يعني يعني ياثم لو صلى هكذا وا اغتساله من امر مرتبط بامر محرم فياخذ حكم الاثم مع رفع الجنابه العقاب لثواب ممكن يكون الفص بتاعه التوبه التوبه نعم الفرق الفرق العشر بين قاعده الصوم وقاعده غير من الاعمال الصالحه الصيام ركن من اركان الاسلام فله خاصيته وله قدره طيب هناك اعمال صالحه غير الصيام يقوم بها المسلم ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا هو كان ينبغي ان يقول فيما يروى عن ربه كل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فخصص صاحب الشرع بهذه الاضافه الموجبه للتشريف للا على غيره مع ان الفتاوى على ان الصلاه افضل منه وذلك في الحديث ايضا وذلك في الحديث ايضا قال عليه الصلاه والسلام افضل اعم مالكم الصلاه واعلموا ان افضل اعمالكم الصلاه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه انه كتب الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاه الاثر المشهور ومع ذلك فلا بد لهذه الاضافه والتخصيص من فارق اوجب ذلك وذكر العلماء رضي الله عنهم فيه فروقا يعني الان الصوم لله سبحانه وتعالى والذي يجزي به فاضافة لنفسه الشريفه الكريمه سبحانه وتعالى كيف والصلاه افضل من الصيام يعني كيف والصلاه افضل من الصيام العلماء ذكروا فروقا منها احدها انه امر خفي لا يمكن ان يطلع عليه فلذلك نبه على شرف بخلاف الصلاه والجهاد وغيرها وورد عليه الايمان والاخلاص واعمال القلب الحسنه كلها خفيه مع ان الحديث تناولها بعمومه وثانيها ان جوف الانسان يبقى خاليا فيحصل تشبه بصفه الربوبيه فان الصمد هو الذي لا جوف له على احد الاقوال فيه ويرد عليه الاشتغال بالعلوم ممكن الانسان يعني يظل عشر ساعات ما ما يذوق شيئا هوو منشغل بطلب العلم فان العلم من اجل الصفات الربوبيه فمن حصله فقد حصل له شبه عظيم وكذلك الانتقام من المجرمين والاحسان الى المؤمنين وتعظيم الاولياء الصالحين كل ذلك اذا صدر من العبد كان فيه التخلق باخلاق رب العالمين ومع ذلك فهو مفضل عليها بعموم الحديث المتقدم وثالثها انه اختص بترك الانسان لشهواته وملاذه في فرجه وفمه وذلك امر عظيم يوجب الثناء والتشريف بالاضافه المذكوره ويرد عليه ان الجهاد اعظم في ذلك فان الانسان فيه ان الجهاد اعظم في ذلك فان الانسان فيه مؤثر بمهجته وجميع جسده وحياته فيذهب جميع الشهوات فيذهب عندك ام فتذهب فيذهب فيذهب جميع الشهوات تبعا لذهاب الحياه وكذلك الحج يترك فيه العبد المخيط والطيب والتنظيف يفارق الاهل والاوطان والاوتار والاهل والاولاد والاخوان ويرتكب الاخطار في الاسفار ومع ذلك ف بجميع ذلك مفضل عليه بعموم الحديث ورابعها ان جميع العبادات وقع التقرب بها لغير الله تعالى الا الصوم فانه لم يتقرب به لغير الله تعالى فلذلك خصص بالاضافه وورد عليه وورد عليه ان الصوم ايضا وقع التقرب به الى الكواكب فيما يتانه ارباب الاستخدامات للكواكب وخامسها ان الصوم يوجب تصفيه الفكر وصفاء العقل وضعف القوه الشهوانيه بسبب الجوع وقله الغذاء ولذلك قال عليه السلام لا تدخل الحكمه جوفا ملئ طعاما وهذا ليس من كلام عليه الصلاه والسلام وفي حديث اخر البطنه تذهب بالفطنة وهذه مزيه عظيمه تيجب التشريف بالاضافه المخصوصه ويرد عليه ان الصلاه مناجاه ان الصلاه ومناجاه الرب سبحانه وتعالى والمراقبه له في ذلك والتزام الادب معه والخضوع ليديه مما يوجب حصول المعارف والاحوال والمواهب الربانيه لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ويجعل لكم نورا تمشون به الى غير ذلك من الايات الداله على ان الاعمال الصالحه داله على سبب المواهب والنور والهدايه وجزيل الفضائل فينبغي ان يكون مترتبا على الصلاه اكثر اذا وقعت من المكلف على وجهها لقوله تعالى فيما حكاه نبيه صلى الله عليه وسلم عنه من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله ومن اتاني مشيا ومن اتاني مشيا اتيت هروله والمصلي يتقرب اكثر فيكون فضل الله عليه اعظم وذكر مع هذه الوجوه وجوه اخر كلها ضعيفه غير سالمه من النقد ولم ارى فرقا تقر به العين ويسكن الي القلب غير اني ا قد غير اني اوقفت على اكثر ما قيل فيه مما هو قوي المناسبه وما يرد على ذلك ومن وانت من وراء الفحص والبحث في ذلك ابن الشاط يقول احسن ما قيل في ذلك عند القول الذي افتتح به وانه امر خفي لا يمكن الاطلاع عليه حقيقه لغير الله تعالى وما اورد عليه من النقض بالايمان وسائر اعمال القلوب يجاب عنه بحمل الحديث على ان المراد به الاعمال الظاهره لا الباطنه وان الصوم اختص دونها بهذه المزيه ولا يرد عليه كون الصلاه افضل منه لانه لا تعارض بين المزيه والافضليه على ما قرره وب هذا والله اعلم يعني كانه يميل الى انه امر لا امر بين العبد وبين ربه ويستطيع العبد ان يفعل خلافه سرا نعم الفرق الحادي والعشر بين قاعده الحمل على اول جزئيات المعنى وقاعده الحمل على اول اجزائه يعني على اول الجزئيات او على اول الاجزاء او الكليه على جزئيها وهو العموم على الخصوص هذا المعنى قد التبس على جمع كثير من فقهاء المذاهب وغيره وهذا الموضع اصله اطلاق وقع في اصول الفقه ان ترتيب الحكم على الا هل يقتضي الاقتصار على اوله ام لا قولان فلما وقع هذا الاطلاق للاصول عمل جماعه من الفقهاء على تخريج الفروع عليه تخريج الفروع على الاصول على خلاف ما تقتضي هذه القاعده ولا بد من بيان قاعدتين قبل ان الايضاح والبيان لابد ان يوضح يعني قبل ان ان يوضح هذه القاعده يتبعها بايضاح قاعدتين القاعده الاولى تحقيق الجزئي ما هو ما هو الجزئي هذا وله معنيان احدهما كل شخص من نوع كزيد وعمر وغيرهما من افراد الانسان وكذلك كل شخص من نوع كالفرس المعين من نوع الفرس والحجر المعين من نوع الحجاره ونحو ذلك يعني كل فرد من نوع عمرو زيد ابراهيم احمد هذا شخص هذا جزء جزء من الانسان فرس معين من انواع ال الخيل حجر معين من الاحجار فهذا يسمى ايش جزئيا وثانيها من وثانيهما من درجه تحت كلين هو غيره وهذا اعم من الاول فانه يصدق على الاشخاص كزيد وعمر لاندراج ما تحت مفهوم الانسان والحيوان وغيرهما ويصدق ايضا على الانواع والاجناس التي ليست باشخاص ادراجها تحت كلي هي وغيرها فالانسان مندرج تحت الحيوان مع الفرس والحيوان مع النبات مندرج تحت النامي الشيء الذي ينمو ويكبر والنامي والجماد مندرج تحت الجسم ا انه جسم طيب يعني الجسم نامي ينمو وجماد الجماد ما هو جسم الحجر جسم والحيوان جسم والنبات جسم فهذان هما معنى الجزئي اذا الجزئي اما كل شخص من نوع او من درج تحت كلي هو وغيره هذا الجزئي القاعده الثانيه بيان الجزئ بيان الجزء هو الذي لا يعقل الا بالقياس الى كل فالكل مقابل للجزء والكلي مقابل ل الجزئي فالخمس من العشره جزء والحيوان من الانسان جزء والانسان كل لتركب من الحيوان والناطق وافقه ابن الشاط وهنا قاعده وهي ان اللفظ الدال على الكل دال على جزء في الامر وخبر الثبوت بخلاف النفي النهي وخبر النفي يعني القاعده ان اللفظ الدال الذي يدل على الكل يدل على على جزءه في ايه في الاثبات وفي الامر اما في النفي والنهي فلا ابن الشاط قال ما قاله في هذه القاعده غير صحيح بل اللفظ الدال على الكل دال على جزئه مطلقا يقول فاذا اوجب الله تعالى ركعتين فقد اوجب ركعه ابن الشاط قال ان اراد فقد اوجب ركعه منفرده فممنوع وان اراد فقد اوجب ركعه مقارنه لاخرى فمسلم واذا قلنا عند زيد ال نصاب فعنده عره دنانير ابن الشاط قال ان اراد فعنده عشره دنانير منفرده فممنوع وان اراد فعنده عشره دنانير مقترنه باخرى فمسلم اما اذا نهى الله تعالى عن ثلاث عن ثلاث ركعات في الصبح فلا يلزم منه النهي عن ركعتين ابن الشاط قال ان اراد يل لا يلزم النهي عن ركعتين مستقلتين ليس معهما ثالثه فمسلم وان اراد لا يلزم النهي عن ركعتين متصلتين بثالثه فممنوع واذا قلنا ليس عنده نصاب لا يلزم ان يكون عنده ع دنانير بل ت ابن الشط قال ان اراد ان لا يلزم ان تك ان تكون عنده عشره دنانير منفرده فمسلم وان اراد ان لا يلزم ان تكون عنده عشره دنانير مع عشره اخرى فممنوع والسر في ذلك ان النهي يعتمد اعدام الحقيقه وعدم الحقيقه يصدق بعدم جزء واحد منها ولا يتوقف عدمها على عدم اجزاء جميع اجزائها كما يعدم النصاب بدينار فكذلك خبر النفي يقول اذا ابن الشاط اذا عدم من النصاب دينار لم يبقى نصاب ولا جزء نصاب فان الدينار لا يكون جزء نصاب الا مع 19 ولا تكون 19 جزء نصاب الا مع الا مع دينار اما اذا انفرد دينار فلا يقال في فيه جزء نصاب الا بضرب من المجاز والتوسع وكذلك القول في ال 19 لان الدينار وال 19 اجتماع كل واحد منهما مع الاخر ممكن فاذا اجتمع صار المجموع نصابا فعند الاجتماع كل واحد كل واحد منها جزء نصاب حقيقه وعند الافتراق كل واحد منهما جزء نصاب مجازا فاللازم حقيقه خلاف قوله وهو انه متى عدم جزء عدم جميع الاجزاء اي لم تتالم تلك الحقيقه ولم تكمل فلم تتحقق ولم يوجد شيء من اجزائها فالصحيح انه متى انتفت الحقيقه انتفى جميع اجزائها يعني هو تفصيلات ابن الشاط صحيحه يعني هو عنده 19 بقي دينار فهنا لا يقال نصاب لان النصاب لم يكمل والدينار مع 19 هو الذي يكمل النصاب اما عدم الدينار فلا يكمل النصاب ولا يقال جزء نصاب اما ثبوت الحقيقه فيتوقف على ثبوت اجزاء جميع اجزائها فلا يثبت النصاب الا بثبوت جميع 20 دينارا وكذلك الامر بتحصيل المركب يتوقف على تحصيل جميع الاجزاء فلا تحصل الركعتان حتى تتصل كل واحده منهما ما قلنا ان اراد ركعه واحده منفصله فالكلام باطل وان اراد ركعه ترتبط باخرى فكلام مسلم فلذلك دل الامر وخبر الثبوت على ثبوت الجزء دون النهي وخبر النفي الهفي النهي وخبر النفي ابن الشاط قال قد تبين ان النهي وخبر النفي يستلزمان جميع اجزاء المنهي والمنفي عنه كما يستلزم الامر وخبر الثبوت جميع اجزاء المامور به والمثبت وتبين ان 19 الموجوده دون الدينار ليست جزءا ولا اجزاء النصاب حقيقه بل بنوع من المجاز المجاز هنا بمعنى تجوز واللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي من جزئياته مطلقا من غير تفصيل بل انما يفهم الجزئي من امر اخر غير اللفظ فاذا قلنا في الدار جسم لا يدل على انه حيوان واذا قلنا فيها حيوان لا يدل على ذلك على انه انسان واذا قلنا فيها انسان لا يدل ذلك على انه مؤمن او كافر واذا قلنا فيها مؤمن يدل ذلك على انه زيد وضحه ابن الشاط بقوله مراد جزء شيء معين وذلك صحيح اذا تقررت هذه القاعده ظهر ان حمل اللفظ على ادنى مراتب جزئياته لا تكون فيه مخالفه للفظ لعدم دلالته على غير هذا الجزئي ابن الشط ينقض كلامه بقول بل فيه مخالفه للفظ وقول لعدم دلاله على غير هذا الجزئي لا يفيده مقصوده كما لا يدل على غير هذا الجزئي لا يدل عليه ايضا اما اذا حملنا اللفظ على اقل الاجزاء فقد خالفنا اللفظ فانه يدل على الجزء الاخر وما اتينا به ومخالفه لفظ صاحب الشرع لا تجوز بخلاف الاول فاذا قال الله تعالى صوموا رمضان فمن عبد الى الاقتصار على اقل اجزائه فقد خالف صاحب الش فرع هنا يقول ايش كلامه صحيح نعم فمن عمد الى الاقتصار على اقل اجزائه فقد خالف لفظ صاحب الشرع بخلاف ما اذا قال الله تعالى اعتق رقبه فمدن الى رقبه تساوي ع وتلك الرقبه وتركنا الرقبه التي تساوي الفا لا نكون مخالفين للفظ صاحب الشرع ابن الشط يقول قوله في المثال الذي اورده صحيح لكنه ليس مثالا لما قصد فانه قصد التمثيل الكلي وليست الرقبه المنكره من الكلي بل من المطلق فلا يحصل مقصود من ذلك بمثاله الذي مثل الا ان يريد بالكلي المطلق فيكون بذلك مخالفا لاهل الاصول في اصطلاحهم يعني هو ضرب المثال بالمطلق وترك الكليه لا الكليه عن العموم يقول وبهذا يظهر بطلان قول من يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذ هل يقتصر فيه على الحشفه ام لا بد من جملته على هذه القاعده لان هذا اقتصار على جزء لا جزئي فهو كال الاقتصار على يوم من رمضان فلا يصح يعني جزء من الكلي وكذلك تخريج الخلاف في التيمم هل هو الى الكوعين او الى المرفقين او الى الابطين على هذه القاعده لا يصح ايضا فان الكوع جزء اليد لا جزئي منها فكان كالاقتصاد ما هو من هذا القبيل من التخريج ليس بصحيح فتامل فهو كثير في مذهب مالك وغيره وكذلك حمل اللفظ العام على بعض افراده ترك لظاهر العموم من غير دليل هو باطل اجماع فيجت نب في هذا الباب حمل الكل على بعض اجزاء اذا ورد اللفظ للعموم وحمل الكليه على بعض جزئياتها وهو حمل العام على بعض الخصوصيات فهذه كلها تخريجات باطله ابن الشاط يقول مضمون قوله الفرق بين الكل فلا يحمل اللفظ الدال عليه على جزء وبين الكلي فيحمل اللفظ الدال عليه على جزئيه فاما قول انه لا يحمل لفظ الكل على جزء فهو الصحيح واما قول ان الكلي لا يحمل على جزئه فليس بصحيح فان القائل اذا قال الرجل خير من المراه يريد ان هذا الجنس على الجمله خير من هذا الجنس على الجمله لا ان كل واحد من جزئيات هذا الجنس خير من كل واحد واحد من جزئيات هذا الجنس ومن حمل الكليه على جزئيه في هذا المثال فقد اخطا صحيح كما نقول جنس الرجال افضل من جنس ال النساء لك لا يلزم ايش ان كل واحد من الرجال يكون افضل من كل واحده من النساء ومن حمل الكليه على جزئيه في هذا المثال فقد اخطا كمن حمل الكليه على جزئه الكليه على جزئه يعني شيء مقسم لاجزاء ا الكل على جزئه والكلي على اجزائه الذي هو الجزئي يعني هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء مثل ايش مثل عامر وزيد وهذا جزء هذا جزئي من كلي اما ذراعك راسك قدمك فهذا جزء من كل يقول وانما حمل شهاب الدين على تسويغ ذلك في الكلي دون الكل اعتقاده ان المطلق هو الكلي وليس كذلك بل المطلق جزئي مبهم غير معين فلذلك جاز فيه الحمل على اي جزئي كان وما قاله من انه يجب اجتناب حمل الكليه على بعض جزئياتها صحيح ومراده اذا لم يكن مخصصا ف الجزئي الجزئي والكل هذا المراد به ايش الاطلاق وليس المراد به العموم اما الكل فهو الذي يراد به العموم طيب بل التخريج الصحيح في فروع منها فرع الحض هل تستحقه الام الى الاصغار او الى البلوغ يعني الاصغار ان ان بعد ما اسنان الاسنان الاولى تسقط وتبدا الاسنان الثانيه الاطفال اسنانهم الاولى يسمى الاسنان اللبنيه تسقط وتبدا تتحول الاسنان المره الثانيه التي ايه ستستمر معه هل الى تغير الاسنان ام الى البلوغ قولان يناسب تخريجه على القاعده بسبب ان قوله عليه السلام انت احق به ما لم تنكحي كما جاء في الحديث المشهور يقتضي ثبوت الاحقيه لها اما غايه معينه فلم يذكرها صاحب الشرع غير غايه تتعلق بها هي و بحالها وهي عدم الزواج يعني انت احق ب ما لم تتزوجي ما لم تنكحي ما قال حتى يبلغ كذا او حتى يبلغ كذا انما علقها بزواجها فان زوجت تزوجت سقط حقها وهي عدم الزواج اما غايه تتعلق بحال هو فلم يذكرها صاحب الشرع بل الاحقيه فقط وهي تصدق بطريقين فادنا هما الاصغار واعلاه ما البلوغ فاذا حملنا الحضانه على الاصغار لا نكون بذلك مخالفين لمقت ضى لفظ الاحقيه باعتبار حاله فقد وفين بالقاعده مع عدم مخالفه اللفظ فان قلت فقد خولفت الغايه المقوله بالنسبه الى حالها هي وهي عدم الزواج قلت مسلم لكن هذه الغايه هي اشاره الى المانع وان زواجها مانع من ترتيب الحكم على سببه والمانع وعدم لا مدخل لهما في ترتيب الاحكام بل في عدم ترتبها يعني المانع يعني يمنع ترتب الحكم وليس انه يرتب الحكم كما تقدم ان المؤثر في المنع انما وجود في العدم لا عدمه في الوجود والتخريج انما وقع فيما اقتضاه اللفظ من موجب الحكم وسبب وما يترتب عليه الثبوت ابن الشاط يقول ما قاله في المساله صحيح غير قوله فاذا حملنا الحضانه على الاصغار لنكون مخالفين لمقتضى لفظ الاحقيه باعتبار حاله فقد وفينا بالقاعده مع عدم مخالفه اللفظ فانه ليس من القاعده التي اشار اليها وهي حمل الكلي على جزئيه بل هو من قاعده المطلق ومنها التفرقه بين الامه وولدها اختلف العلماء فيه ايضا هل يمنع ذلك الى البلوغ او الاصغار وهو المشهور في هذا دون الاول وتخريجه على القاعده متيسر ايضا حسن بسبب ان قوله عليه السلام لا توله والده على ولدها لكنه ضعيف عام في الوالدات والمولودين من جهه ان والده نكر في سياق النفي فتعم وولدها اسم جنس اضيف فيعم وعام في الزمان ايضا من جهه ان لا لنفي الاستقبال على جهه العموم ومنه لا يموت فيها ولا يحيا فان ذلك يعم الازمنه المستقبله غير انه مطلق في الاحوال يعني عام عام في في في الولد والوالده والزمن ومطلق في الاحوال لان القاعده ان العامه في الاشخاص مطلق في الاحوال هذا من المطبوع واذا كان مطلقا في الاحوال فهو يتناول امرا كليا يصدق في رتبه دنيا وهي الاصغار وهي الاصغار ورتبه عليا وهي البلوغ فاذا خرج الخلاف على على القاعده من هذا الوجه استقام لانه حمل اللفظ على ادنى مراتب جزئياته ولا يخالف اللفظ الداله على الكلي يعني اللفظ موجود وادنى ادنى ما يحمل عليه موجود واعلى ما يحمل عليه موجود ولا يوجد دليل على الحمل على هذا وذا فان حمل على الادنى كان اعمالا لهذا اللفظ ولا حرج فيه واما عموم لا فو راجع الينا كانه قال حكم الله تعالى عليكم في ذلك حكم الله تعالى عليكم ذلك في جميع الازمنه المستقبله من زمن هذا الخطاب وليس عمومه بالنسبه الى الامهات والاولاد فلم تكن فيه معارضه لعدم العموم في الوالدات فتامل ذلك ابن الشاط قال ما قاله في هذه المساله صحيح غير قوله فهو يتناول امرا كليا فانه ليس بكلي كيف وقد نصه على انه مطلق وهو قول فاذا خرج الخلاف على القاعده من هذا الوجه استقام لانه حمل للفظ على ادنى مراتب جزئياته ولا يخالف اللفظ الدال على الكلي المحمول على جزئه بل هو من المطلق يعني هو كيف يجعله من المطلق ثم يرجع يقول انه جزئي من كليه بل هو من المطلق ولو كان من الكلي لم يصح حمل على جزئيه كما سبق قال ومنه قوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اختلف العلماء هل محمله على ادنى مراتب الرشد والرشد في المال خاصه قاله مالك رحمه الله او اعلى او على اعلى مراتب الرشد والرشد في المال والدين قاله الشافعي ابن العربي في احكام القران قال عول الشافعي على انه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله كما ان الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالات لم تجز شهادته قلنا لابن العربي العيان يرد هذا فان نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله فان غرض الحفظ مختلف اما غرض الدين فخوف الله سبحانه واما خوف الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به ويخالف هذا الفاسق فان قبول الشهاده مرتبه والفاسق محطوط المنزله شرعا يعني هل الرشد الرشد في المال انه يحسن التصرف ام لابد هذا قول مالك ام لابد من الرشد في المال والدين بان يكون مستقيما هذا قول الشافعي مع ان الرشد ذكر بصيغه التنكير الدال على المعنى الاعم الذي لا يدل على جزئي خاص فليس في حمله على ادنى الرتب مخالفه البته ولا من وجه محتمل بخلاف المثالين الاولين فيهما تلك المخالفات التي احتيج للعذر عنها ابن الشاط يقول قول مع ان الرشد ذكر بصيغه التنكير الدال على المعنى الاعم ليس بصحيح بل صيغه التنكير داله على المعنى المطلق والمطلق ليس والمعنى الاعم بل هو المعنى الاخص المبهم غير المعين يعني الخلاف هل هو عموم ام اطلاق ومنها مساله الحرام اذا قال انت علي حرام فهل يحمل على الثلاث او الواحده خلاف يصح تخريجه على هذه القاعده لان قوله حرام مطلق دال على مطلق التحريم الدائر بين الرتب المختلفه فامكن حمل على اعلاها وعلى ادناها ويلحق بمساله الحرام ما معها في مذهب مالك من الالفاظ نحو البته والبائن وحبلك على غاربك هل يحمل على اعلى الرتب هو الثلاث ام لا ابن الشاط قال قول لان قوله حرام مطلق دال على مطلق التحريم الدائر بين الرتب المختلفه فامكن حمل على الاها وعلى ادناها صحيح وكذلك شان المطلقات وليست من القاعده التي اراد لكن هنا امر اخر هو سبب الخلاف هو العرف في لفظ حرام هل هو الواح هل هو الثلاث او الواحده يعني هل تحمل على القاعده ام تحمل على العرف ابن الشط يحمله على ايه على العرف ومنها مساله التيمم في قوله تعالى فتيمموا صعيدا فقول صعيدا مدلوله امر كلي يمكن حمله على ادنى المراتب وهو مطلق و ما يسمى صعيدا ترابا كان او غيره من جنس الارض وهو مذهب مالك رضي الله عنه او اعلى مراتب الصعيد والتراب ومذهب الشافعي رضي الله عنه يعني الامام مالك عمم سواء كان ترابا او غير تراب الشافعي خصه بالتراب فهذه المساله ايضا حسنه التخريج على هذه القاعده من غير معارض من جهه اللفظ ولا المعنى يقول جرى ايضا على معتاده وفاسد اعتقاده في ان المطلق هو الكلي وقد تبين انه ليس كذلك يعني ان المطلق هو الكلي ولكن هذا ليس بصحيح لان المطلق هو جزئي ها مبهم ومنه قوله عليه السلام اذا سمعتم المؤذن يقول يؤذن فقولوا مثلما يقول والمثليه في لسان العرب تصدق بين الشيئين باي وصف كان من غير شمول فاذا قلت زيد مثل الاسد كفى في ذلك الشجاعه دون بقيه الاوصاف وكذلك زيد مثل عمه ويستق ذلك حقيقه بمشاركته في صفه واحده فالمثل المذكور في الاذان ان حمل على اعلى المراتب قال مثلما يقول في اخر الاذان او على ادنى المراتب ففي التشهد خاصه وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى عليه ابن الشط قال المثليه تقتضي في لسان العرب الشمول في جميع الصفات الا ما خصه العرف كقول زيد مثل الاسد وما اشبهه وما ارى مالكا رحمه الله فر على تلك القاعده وانما راى ان حي على الصلاه حي على الفلاح ليس من الذكر وانما هو تحريض واستدعاء والمعهود في الشرع انما هو استحباب ما هو ذكر فقيد مطلق الحديث بالمعنى واخذ غير مالك بظاهر اللفظ والله اعلم طبعا هنا ابو محمد بن حزم سيشن على الامام مالك رحمه الله في مثل هذا بانه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو حي على الصلاه يا ناس تعال وصلوا طب ما انا في المسجد هقول حي حي على الصلاه فقولوا مثل ما يقول لا اذا انا ساكررها كذا فهذه ست مسائل تنبهك على صحه التفريج على هذه القاعده والمسائل السابقه تنبهك على التخريج الفاسد عليها لان الباب من لان الاول من باب الاجزاء وهذه من باب الجزئيات فقد ظهر لك الفرق بينهما والصحيح من الفاسد ابن الشاط قال قد تبين ين الصحيح من الفاسد والحمد لله تعالى يعني هو يرد عليه ان هو يعني اعتبر الكليه المطلق وهذا خطا تنبيه ليس الخلاف في هذه القاعده مطلقا في جميع فروعها بل فروعها ثلاثه اقسام قسم اجمع الناس ف على فيه على الحمل على اعلى المراتب على اعلى الرتب وهو ما ورد من الاوامر بالتوحيد والاخلاص وسلب النقائص وما سسب الى الرب تعالى من التعظيم والاجلال في ذاته وصفاته العليا فهذا القسم فهذا القسم الامر فيه متعلق باقصى غاياته الممكنه للعبد فقد قال عليه السلام لاحص ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وقسم اجمع الناس فيه على الحمل على ادنى الرتب وهو الاقار فاذا قال له الاقرار يعني فاذا قال له عندي دينار حمل على اقل الجمع واذا قال عند دنانير حمل على اقل الجمع وهو ثلاثه وهو ادنى رتبها مع صدقها في الالاف لكون الاصل براءه الذمه فيقبل لكون الاصل براءه الذمه فيقبل تفسير باقل الرتب وليس الاصل اهمال جانب الربوبيه بل تعظيمها والمبالغه في ادل ل الله تعالى لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال مع ذلك في الايه الاخرى وما قدر الله حق قدره وذلك يقتضي ان جميع الغايات التي وصلوا اليها دون ما ينبغي له تعالى من التعظيم والاجلال فهذا هو الفرق بين القسمين يعني قسم اجمع فيه على على الحمل على اعلى الرتب وتحيد الله عز وجل وتعظيمه وقسم على ادنى الرتب وهو ايه الاقرار الاقرار بالديون والاموال وما اشبهت القسم الثالث مختلف فيه وهو ما تقدم من الم سئل فهذا تلخيص هذه القاعده على وجه لا يلتبس بعد ذلك ان شاءء الله تعالى الفرق بين الحم وعليكم السلام وبركاته علق ابن الشاط بقوله قد صرح في اثناء كلامه بسبب تخصيص ما يتعلق بجانب الربوبيه باعلى الرتب وبسبب تخصيص الاقار بادنى الرتب وما سوى ذلك انما الخلاف فيه لاسباب تخص مواقع الخلاف والله اعلم القاعده الفرق الثاني والعشر بين قاعده حقوق الله تعالى وقاعده حقوق الادميين لله عز وجل حقوق وللبشر حقوق فما هو الفارق بين حق الله وحق الادم فحق الله امره ونهيه وحق العبد مصالحه والتكاليف على ثلاثه اقسم الكلام هذا ماخوذ من من كتاب ا القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام وابن الشاط يعلق بل حق الله تعالى متعلق امره ونه هو عبادته قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله تعالى على عبادي ان يعبدوه ولا يشركوا بشيئا وعلق على مصالح العبد انها حق يعني ان اراد حق على الله تعالى فانما ذلك ملزوم عباداته اياه وهو ان يدخله الجنه ويخلصه من النار وان اراد حق على الجمله اي الامر الذي يستقيم به في اولاه واخرا فمصالح فم صالحه يعني اذا اراد حق على الله تعالى فهذا مرتبط بعبوديته وان اراد امرا مطلقا فم صالحه والتكاليف على ثلاثه اقسام حق الله تعالى فقط كالاي مان وتحريم الكفر يقول ابن الشاط قد تقدم ان حق الله تعالى لعبد عبادته اياه فان اراد ذلك فصحيح والا فلا وحق العباد فقط كالديون والاثمان علق بقول تمثيل هذا يشعر بانه يريد حقوقهم بعضهم على بعض وقوله قبل حقه مصالحه يشعر بانه يريد حقوقهم على الجمله يعني الان المثال الال انه حق العبد على العبد ومصالح العباد انها حقوق على الجمله وقسم اختلف فيه اذا عندنا ثلاثه حقوق حق خاص بالله حق خاص بالعباد قسم اختلف فيه هل يغلب فيها حق الله او حق العبد كحد القذف يعني القذف هل نغلب حق الله عز وجل وانه حرم القذف وان هذا من الامور المحرمه ام نغلب حق العبد وهذا يتفر على ايش على اذا ارضي العبد اذا ارضي العبد او تنازل العبد عن حقه انتبه ونعني بحق العبد المحض انه لو اسقطه لسقط والا فما من حق للعبد الا وفييه حق لله تعالى وامره بايصال ذلك الحق الى مستحقه فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد ولا يوجد حق العبد الا وفي حق الله تعالى يعني ما من حق للعباد الا ولله في حق اما حقوق الله عز وجل فلا حق للعباد فيه وانما يعرف ذلك بصحه الاسقاط يعني لو ان العبد اسقطه يسقط وهنا ياتي سبب الخلاف فكل ما للعبد اسقاطه فهو الذي نعن به حق العبد وكل ما لي ليس له اسقاطه فهو الذي نعني به انه حق الله تعالى ابن الشاط علق بعد بقول بعد ان قرر قبل ان حق العبد مصالحه على الاطلاق قصر كلامه على بعض ما يتناوله ذلك الاطلاق من التفاصيل وحق بعض العباد على بعض وترك الكلام على غير ذلك من من مصالح العباد فلم يكن كلامه منتظما كما يجب هو مصالحهم فيما بينهم وتنتهي المساله وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد اسقاطه ويكون معه حق العبد كتحريم تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات فان الله تعالى انما حرمها صونا لمال العبد عليه وصونا له عن الضياع بعقود الغرر والجهل فلا يحصل المعقود عليه او يحصل دنيا ونزر حقيرا فيضيع المال فحجر الرب تعالى برحمته على عبد في تضييع ماله الذي هو عونه على امر دنياه واخرته ولو رضي العبد باسقاط حقه في ذلك يعني مثلا في الربا انا راضي لا حتى ولو تراضوا فيما بينهم على الربا الربا ربا ويكون حراما لغلبه حق الله عز وجل في هذه المساله اذا عندنا حق خالص لله عندنا حق ا الغالب فيه حق العبد طيب وهو ما يمكن وهو ما يستطيع اسقاطه حق الغالب فيه لله عز وجل وهذا لا يجوز ايش ان يسقطه العبد فحجر الرب تعالى برحمته على عبد في تضيع مال الذي وعون على امر دين دنياه واخرته ولو رضي العبد باسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه وكذلك حجر الرب تعالى للعبد في القاء ماله في البحر وتضيعه من غير مصلحه ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه ابن الشط ق الكلام صحيح وكذلك تحريمه تعالى المسكرات صونا لمصلحه عقل العبد عليه وحرم السرقه صونا لماله والزنا صونا لنسبه والقذف صونا لعرضه والقتل والجرح صونا لمهجتي واعضائه ومنافعه عليه ولو رضي العبد باسقاط حق من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ اسقاطه ابن الش قال اما في القتل والجرح رضاه معتبر واسقاطه نافذ ده هذا بمجيء الشرع بمجيء الشرع بذلك فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العبد حق حق الله تعالى لانها لا تسقط بالاسقاط وهي مشتمله على حقوق العباد لما فيها من مص حهم ودرء مفاسده يعني عندنا حق خالص لله سبحانه وتعالى فلا كلام وعندنا حق يشترك فيه حق الله ويشترك فيه حق العبد فان امكن العبد ان يسقطه ان امكن للعبد ان يسقطه فهذا غلب فيه جانب حق العبد وان لم يستطع العبد اسقاطه او ان الشريعه ابت ورفضت ان يسقطه العبد فهذا الغال فيه حق رب العالمين سبحانه وتعالى فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العبد حق الله تعالى لانها لا تسقط بالاسقاط اه وهي مشتمله على حقوق العباد لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسده واكثر الشريعه من هذا النوع اكثر الشريعه من ايش مما الحق فيه مشترك بين حق الله تعالى وحق العبد لكن حق الله فيها مقدم واكثر كالرضا بولايه الفسقه وشهاده الارذال ونحوها فتامل ذلك بما ذكرت لك من النظائر تجده فحجر الرب تعالى على العبد في هذه المواطن لطفا به ورحمه له سبحانه وتعالى ابن الشاط قد قال قد سبق ان من تلك الامور التي ذكر ما يسقط بالاسقاط والقتل والجرح لكن ما لم يسقط بايش بفعل العبد انما باقرار الشريعه لهذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولو ان الشريعه منعت لكان ممتنعا يعني لو ان الشريعه منعت لكان ممتنعا تنبيه ما تقدم من ان حق الله تعالى امره ونهيه مشكل بما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حق الله تعالى على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء فيقتضي ان حق الله تعالى على العباد نفس الفعل لامر به وخلاف ما نقلته قبل هذا والظاهر ان الحديث مؤول ولماذا يؤول تنقد كلامك انت وانه من باب اطلاق الامر على متعلقه فاطلق الحق على متعلقه الذي هو الفعل بالجمله فظاهره عارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى ولا يفهم من قولنا الصلاه حق الله تعالى الا امره بها اذ لو فرضنا انه غير مامور بها لم يصدق انها حق الله تعالى فنجم بان الحق ونفس الامر للفعل وما وقع من ذلك يتاول ابن الشاط قال جميع ما قاله هنا غير صحيح صحيح ونقيض الحق وخلاف الصواب بل الحق والصواب ما اقتضاه ظاهر الحديث من ان الحق وعين العباده للامر المتعلق بها ومن اعجب الامور قوله فظاهر مع عارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى وكيف يحرر العلماء ما يخالف قول الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم وي ليت شعر من هؤلاء العلماء وكيف يصح القول بان حق الله تعالى هو امره ونهيه والحق معناه اللازم له على عباده واللازم على العباد لابد ان يكون مكتسبا لهم وكيف يصح ان يتعلق الكسب بامره وكلامه وصفته القديمه ايضا وصفته القديمه هذه يعني الكلام ان قصد ا يعني يعني افراد الكلام فليست قديمه وان قصد الصفه صفه الله سبحانه وتعالى فلا شك انها ازليه وهذا كله ليس وهذا كله كلام من ليس من التحصيل بسبيل والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يعني مساله ان يؤول الحديث وان العلماء هذا ك هذه ذله وقع فيها القرافي رحمه الله تعالى واحسن ابن الشط في الرد عليه الا في قوله وهو كلامه وهو صفته القديمه فكان ينبغي ان يفصل فيها صفه القديمه ان كانت كصفه الكلام نعم صفه الكلام كلام صفه ازليه اما افراد الكلام فمنه ما هو قديم ومنهما هو متجدد بتجدد افعال العباد طيب نقف عند الفرق الثال بين قاعده الواجب للادمن على الادميين وبين قاعده الواجب لوالدين خاصه يعني هو فرق بين مال الله ومال العباد طيب ثم بدا يفصل حق العباد على العباد وحق الواجبين الوالدين على الاولاد يعني سيبدا في التفصيل في هذا هل يعني يعني يوجد مثلا للاجانب اشياء لا توجد للوالدين وهل يوجد للوالدين ما لا يوجد للاجانب هذا ان شاء الله يكون في الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى اذا نقف عند هذا الفرق وهو الثالث والعشر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا نار مصيرنا برحمتك ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم
